
 تونس - تواصل الســــلطات التونسية 
اســــترجاع  بهــــدف  الحثيثــــة  جهودهــــا 
خارج  والموجــــودة  المنهوبــــة  الأمــــوال 
البلاد، وتذليل كل الصعوبات في محاربة 
التجاوزات والإخلالات لتحقيق التطلعات 
الشــــعبية في هذه المسألة، وسط تساؤل 
عــــن جديــــة هــــذه المســــاعي بعــــد تكرار 
الخطاب ذاته لمدة 10 سنوات دون حلول 
تذكر، فضلا عن غياب الآليات والوســــائل 

لتنفيذ القرار.
وأكّد كاتب الدولة للشؤون الخارجية 
محمد علي النفطي خلال الجلســــة العامة 
المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون 
الخارجية، أن ”الوزارة تعمل على توظيف 
طرق جديدة للتسويق لتونس تماشيا مع 
أزمة كورونا، مشــــيرا إلى ضرورة العمل 
ســــويّا على تصوّر شامل لمصلحة تونس 

ما بعد كوفيد – 19“.
وأشار النفطي إلى ”وجود عمل متواز 
بين المســــارين القضائي والدبلوماســــي 

في استرجاع الأموال المنهوبة“.
وفــــي علاقــــة بموضــــوع التمثيليات 
الدبلوماســــية التونســــية بالخــــارج، قال 
النفطي إنّ الوزارة اختارت 50 دبلوماسيا 
جديدا ســــيتم إرســــالهم إلــــى العديد من 

الدول بينهم 26 امرأة.
وفشلت جهود تونس منذ سقوط حكم 
الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 
2011 في اســــتعادة الأمــــوال المهربة من 
أفراد عائلته ومقربيــــه إلى خارج البلاد، 
بســــبب الإجراءات المعقــــدة وتحفظ عدة 

بنوك في دول أجنبية.
وفي مقابــــل ذلك، تمكنــــت تونس من 
اســــتعادة جزء من تلــــك الأموال في بنوك 

بلبنان وسويسرا.
وأكــــد بدرالدين قمودي عضو المكتب 
السياســــي لحركة الشعب وعضو مجلس 
النــــواب ورئيــــس لجنة مكافحة الفســــاد 
بالبرلمان، ”أن الإرادة السياسية لمتابعة 
الأموال التونســــية المنهوبة والموجودة 
فــــي الخــــارج كانــــت غائبــــة فــــي عهــــد 

الحكومات السابقة“.
وأضاف فــــي تصريح لـ”العرب“، ”في 
المــــدة الأخيرة لاحظنا نوعــــا من الجدية 
والاهتمام في تناول الملف من خلال لجنة 
الإصــــلاح الإداري والحوكمــــة الرشــــيدة 
ومكافحة الفســــاد ومراقبــــة التصرف في 
المــــال العــــام، ودور وزارة أمــــلاك الدولة 
ووزارة الماليــــة، فضلا عــــن المجهودات 
الإضافية لمؤسســــة رئاســــة الجمهورية 
التي شــــكلت لجنة في الغرض، ونأمل أن 
تثمر كل هذه المساعي لاسترجاع الأموال 

المنهوبة“.
وأشار قمودي إلى ”أن العملية تتطلب 
مجهــــودا كبيرا، وهي أمــــوال المجموعة 

الوطنية ويجب محاسبة من فرط فيها“.
التونســــية  الحكومــــات  ودأبــــت 
المتعاقبــــة علــــى تبنــــي نفــــس الخطاب 
وإعطــــاء الملــــف أهمية كبــــرى، لكنه ظلّ 
رهين الوعــــود دون نتائج، ما دفع أطرافا 
بعينها إلى المطالبــــة بالتحقيق حول ما 

إذا كان هناك تقصير وتعمد وراء الفشــــل 
في تنفيذه.

وقــــال النائــــب بالبرلمــــان عــــن كتلة 
حركــــة تحيا تونس مصطفى بن أحمد في 
تصريح لـ”العرب“، ”إننا شــــاهدنا العديد 
مــــن الخطابات والوعود فــــي هذا الملف، 
لكن النتائج كانت هزيلة، والتمشــــي على 
المســــتوى الدبلوماســــي والقضائي أخذ 

منحى خاطئا“.
وقال بن أحمد ”هناك خلل دبلوماسي، 
وعلى الدبلوماســــية التونسية أن تتحرك 
أكثر وتشــــترك مع مختلف الدول للتعاون 
على استرجاع الأموال المنهوبة“، مضيفا 
”نحتــــاج إلــــى أفعــــال.. لكــــن المســــاعي 

السابقة لم تعط أكلها“.
ومــــن جهته كشــــف رئيــــس المجلس 
الأعلــــى للقضــــاء يوســــف بوزاخــــر، ”أن 
الســــلطات التونسية لم تبذل مجهودا في 
اســــترجاع الأموال المنهوبــــة بالخارج“، 
مشــــيرا إلــــى ”أن محامين تونســــيين في 

الخارج سعوا إلى ذلك“.

وبيــــن بوزاخر في معــــرض ردّه على 
أســــئلة النــــواب خــــلال الجلســــة العامة 
بالبرلمان، المخصصة لمناقشــــة ميزانية 
المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء، ”أن القضاء 
السويســــري أقرّ بأن تونس متضررة ولم 

تتحصل بلادنا على أي تعويض“.
وأشــــار إلــــى أن ”بطاقــــات الجلب لا 
تــــروج فــــي الخــــارج وأن المعلومــــات لا 

تسدى لقضاة التحقيق في الإبّان“.
وكان الرئيس التونســــي قيس سعيّد 
قرر في شــــهر ســــبتمبر الماضي إحداث 
لجنــــة لدى رئاســــة الجمهورية، ”لمتابعة 
ملفــــات الأمــــوال المنهوبــــة ومتابعة كل 
التجــــاوزات المتعلقة بأمــــلاك المجموعة 

الوطنية، داخل تونس وخارجها“.
وصدر، بـ“الرائد الرسمي للجمهورية 
التونســــية“، أمر رئاســــي يتعلق بإحداث 
لجنة لــــدى رئاســــة الجمهوريــــة ”مكلّفة 
باســــترجاع الأموال المنهوبة الموجودة 

بالخارج“.
ونصّ الأمر الرئاسي على أن ”اللجنة 
المحدثة تكلف بتقويم مختلف الإجراءات 
التــــي تــــم اتخاذهــــا لاســــترجاع الأموال 
وأن  بالخــــارج،  والموجــــودة  المنهوبــــة 
لها اقتــــراح القيام بكل إجراء من شــــأنه 

استرجاع هذه الأموال“.
وترفــــع اللجنــــة كل ثلاثة أشــــهر إلى 
رئيس الجمهورية تقريرا حول نشــــاطها 

وتقدم أشغالها.

الخارجيــــة  وزيــــر  غــــادر   - الجزائــر   
الإيطالــــي لويجــــي دي مايــــو، العاصمــــة 
الجزائرية، بعــــد زيارة لها هي الثانية من 
نوعها خلال هذا العام، وكان بحوزته عدد 
من الملفــــات العالقة، على غــــرار الهجرة 
الســــرية، وأســــعار الغاز، والملف الليبي، 
فضلا عــــن العلاقات الثنائيــــة والاجتماع 
رفيع المستوى بين قيادة روما والجزائر 

خلال العام القادم.
الطرفين،  بيــــن  المشــــاورات  وتوجت 
على ”تنويع تعاونهما وتوســــيعه ليشمل 
قطاعات أخرى غير المحروقات“، بحسب 
ما أعلن عنــــه الوزير الإيطالــــي، كما وقع 
الطرفان علــــى ”مذكّرة تفاهم“ لبعث حوار 
اســــتراتيجي حــــول العلاقــــات الثنائيّــــة 

والمسائل السياسيّة والأمن الشامل.
وقـــال  لويجي دي مايو بعـــد لقاء مع 
نظيـــره الجزائـــري صبري بوقـــادوم، إن 
”البلدين طورا شـــراكة متينة في القطاعين 
الطرفيـــن  وأن  والتجـــاري،  الاقتصـــادي 
يسعيان إلى تنويع التعاون مع الجزائر في 
مياديـــن أخرى غير المحروقات، على غرار 
الهياكل القاعدية والمؤسســـات الصغيرة 
التكنولوجـــي  والابتـــكار  والمتوســـطة 

والطاقة والصناعات الزراعية، والاتصالات 
السلكية واللاسلكية“.

وعقب لقائه برئيس الوزراء الجزائري 
غرد الوزير الإيطالي على حسابه الخاص، 
بالقــــول ”ارتياح كبير للتعــــاون الممتاز.. 

وثقة في تعزيز العلاقات الثنائية“.
وكان بيان لوزارة الخارجية الجزائرية 
قــــد ذكر بأن، ”هذه الزيارة، هي الثانية من 
نوعها لوزير الشؤون الخارجية الإيطالي 

إلــــى الجزائر خــــلال ســــنة 2020، لتعزيز 
روابــــط الصداقة والتعــــاون بين الجزائر 

وإيطاليا“.
إلــــى  بالنســــبة  ”ستشــــكل  وأضــــاف 
المحاور  لاســــتعراض  فرصــــة  الطرفيــــن 
الأوليــــة للتعاون الثنائي ودراســــة أجندة 

المواعيد الكبرى مستقبلا».
ولفت إلى أن جدول أعمال المحادثات 
البلديـــن،  دبلوماســـية  رئيســـي  بيـــن 

ســـيتناول القضايـــا الراهنـــة الإقليمية 
والدوليـــة، لاســـيما التطـــورات الأخيرة 
للوضع فـــي الصحراء والوضع في ليبيا 

ومالي.
فـــي  الإيطاليـــة  الســـفارة  ونشـــرت 
الجزائـــر، علـــى صفحتها الرســـمية في 
الفيســـبوك، بـــأن ”برنامج عمـــل الوزير 
الإيطالـــي في اليـــوم الأول مـــن الزيارة، 
يتضمـــن لقاءات مـــع نظيـــره الجزائري 
صبري بوقادوم، الذي يشـــرف معه على 
ندوة صحافيـــة، كما يلقي رئيس الوزراء 
عبدالعزيز جراد، إلى جانب افتتاح المقر 
الجديد لمدرسة روما الإيطالية، بالجزائر 

العاصمة“.
ويتقاســـم البلدان العديد من الملفات 
الهجـــرة  بظاهـــرة  المتصلـــة  العالقـــة، 
الســـرية، حيث تعمل رومـــا على ترحيل 
المهاجرين الجزائرييـــن غير النظاميين 
المتواجديـــن على أراضيها خاصة خلال 
الأشـــهر الأخيرة، حيث عرفت السواحل 
الإيطالية تدفقا لافتا للمهاجرين السريين 
المغاربيـــة  الجنســـيات  مختلـــف  مـــن 
والأفريقيـــة، ومنهـــم مئـــات الجزائريين 
الذين دخلوا أراضيها في المدة الأخيرة، 
وباتـــوا يشـــكلون عبئا على الســـلطات 

المحلية.

وتضع بلدان الضفة الشمالية لحوض 
المتوسط مسألة الهجرة السرية في صدارة 
علاقاتها مـــع دول الضفة الجنوبية وعلى 
رأســـها الجزائر، التي تتشدد في استقبال 
المرحلين إليها، وتتمســـك باستقبال فقط 
الحامليـــن للجنســـية الجزائرية، خشـــية 
تغلغـــل بعض العناصر الأخـــرى في إطار 
أجنـــدات أمنية، وهـــو ما أكدتـــه في أكثر 
مـــن مرة للحكومات الإســـبانية والألمانية 

والفرنسية.

كما تبحـــث إيطاليا فرص التعاون مع 
الجزائر، التي تجمع بينها حدود بحرية لم 
تتم تســـويتها إلى حد الآن، واتفاق تموين 
بالغـــاز الطبيعي، تحاول من خلاله افتكاك 
أســـعار تفضيليـــة على اعتبـــار أنه اتفاق 
إذ تعتبـــر الجزائر  يوصـــف بـ”الضخـــم“ 

الممون الأول لإيطاليا بالغاز.
وكانت رومـــا أول الـــدول الأوروبية 
الداعمة للمسارات السياسية في الجزائر 

بعـــد أحـــداث الحـــراك الشـــعبي، حيث 
جاءت في صـــدارة المرحبين بالســـلطة 
عبدالمجيد  الرئيـــس  بقيـــادة  الجديـــدة 
تبون، وكانت زيارة وزير خارجيتها أول 
زيـــارة لمســـؤول أوروبي ســـام للجزائر 
بعد الانتخابات الرئاســـية التي جرت في 

ديسمبر الماضي.
ولـــم تتوان إيطاليا فـــي إبداء دعمها 
لمخـــارج الأزمة السياســـية في الجزائر، 
اســـتباقا لعواصـــم أوروبيـــة تنافســـها  
النفوذ فـــي الجزائر، على غـــرار باريس 
التـــي ترددت في أول الأمر، لاســـيما وأن 
خـــط باريس روما يتميـــز بصراع النفوذ 
فـــي المنطقة، خاصة فـــي الملف الليبي، 
الـــذي تحاول روما من خلاله الاســـتقواء 
بالجزائـــر فـــي مقاربتهـــا لحـــل الأزمـــة 
المذكورة علـــى اعتبار أنهـــا دولة جارة 

وذات استراتيجية قصوى في المنطقة.
وينتظـــر أن تمهد الزيـــارة لاجتماع 
اللجنـــة العليا المشـــتركة بيـــن البلدين 
فـــي منتصـــف العـــام الداخـــل، لتطوير 
التعاون بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات 
المشتركة، فضلا عن تسوية ملفات عالقة 
على غرار الحدود البحرية غير المرسمة، 
وفرص دعم الاستثمار خاصة في المجال 

الطاقي.

عــــن  تركيــــا  تتوقــــف  لا   - تونــس   
اســــتفزازاتها العســــكرية فــــي ليبيا عبر 
تحريــــك وحدات مــــن أســــطولها الحربي 
قرب خليج سرت، والاستمرار في تكديس 
الأســــلحة في قاعدة الوطيــــة بغرب ليبيا، 
بالتــــوازي مع الإيعــــاز لأدواتها الوظيفية 
السياســــية بإجهاض الحوار السياســــي 
والدفــــع بــــه نحو الانســــداد الــــذي يخدم 

مصالحها وأجنداتها التخريبية.
وفي تصعيد جديد لهذه الاستفزازات 
التي لا تخلــــو من نزعــــة عدوانية مُحملة 
بتحــــد واضح لــــلإرادة الدولية التي ترنو 
إلــــى التهدئــــة في ليبيــــا لإنجاح مســــار 
الحوار السياســــي، كشــــفت مصادر ليبية 
عن قيام تركيا بجســــر جوي غير مسبوق 
نحو قاعدة الوطية العسكرية بغرب ليبيا.

وأكدت أن القيادة العســــكرية التركية 
أرســــلت ســــت طائرات شــــحن عســــكرية 
إلــــى ليبيا، حيث هبطــــت يومي الخميس 
والجمعــــة الماضييــــن قادمــــة مــــن قاعدة 
”مرزيفــــون“ التركيــــة فــــي قاعــــدة الوطية 
الليبية الواقعــــة على بعد حوالي 150 كلم 
عن العاصمــــة طرابلس، ونحو 25 كلم عن 

الحدود التونسية.

وأشــــارت إلى أن تلك الطائرات كانت 
مُحملة بمعدات عســــكرية متطــــورة منها 
منصات صواريــــخ أرض/جو، وبطاريات 
مدفعيــــة ميدان بعيدة المــــدى، إلى جانب 
كميــــات كبيــــرة مــــن الذخائــــر الحربيــــة 
المُتنوعــــة التي يتــــم تكديســــها في هذه 
القاعدة التي سلمتها حكومة السراج إلى 

تركيا منذ سقوطها في مايو الماضي.

وبالتــــوازي، دخلت ســــت قطع بحرية 
عسكرية تركية (فرقاطات وبوارج) صباح 
السبت إلى المنطقة الممتدة بين مدينتي 
مصراتــــة وســــرت، وذلــــك بعد غيــــاب عن 
المنطقة دام عدة أشــــهر فــــي أعقاب وقف 
إطــــلاق النــــار المُعلن عنه في أغســــطس 
الماضي بيــــن القوات المواليــــة لحكومة 

الوفاق والجيش الليبي.
وذكــــرت وســــائل إعلام محليــــة ليبية 
صناعــــي  لقمــــر  صــــورا  رصــــدت  أنهــــا 
”وجود  عــــن  كشــــف  لمؤسسة“أوســــنت“ 
6 فرقاطــــات وبــــوارج تركية فــــي المنطقة 
المقابلة لبلدة أبوقرين غربي سرت“، بدت 

وهي تُبحر في تشكيلين منفصلين.
ونقلــــت صحيفــــة ”المرصــــد الليبي“ 
الإلكترونية، عن مصدر عســــكري لم تذكره 
بالاســــم، قوله، إن الجيــــش الليبي ”مُلتزم 
بوقــــف إطلاق النار وفقــــا لاتفاق 5+5 وقد 
بدأ تنفيــــذ ما يتعلق به في هــــذا الاتفاق، 
ولكــــن قابــــل ذلــــك تحشــــيدات تركية غير 

مسبوقة برا وبحرا وجوا“.
وشــــدد على أن ”تركيــــا ترفض اتفاق 
5+5 منــــذ البدايــــة، وننتظــــر موقفــــا مــــن 
رعــــاة اتفــــاق جنيف من هــــذا التصعيد“، 
علما وأنه تم خــــلال الأيام الماضية رصد 
رحلات جوية مكثفة قام بها ســــلاح الجو 
التركي نحو غرب ليبيا عبر طائرات شحن 
عســــكري ضخمة من طراز ”أ 400“، وصل 
عددها إلى نحــــو 25 رحلة خلال الفترة ما 

بين 28 نوفمبر و4 ديسمبر الجاري.
وتــــم رصد هذه الطائــــرات في رحلات 
انطلقت مــــن القواعد العســــكرية التركية 
”كونيا وقيصري و ميرزفون وأتاتورك في 

أزمير“، وذلــــك باتجاه قاعدة الوطية غرب 
ليبيــــا، وبدرجة أقل نحــــو الكلية الجوية 

بمدينة مصراتة.
وأكــــد الجيش الليبي بقيادة المشــــير 
خليفة حفتــــر بدوره، أنه رصــــد تحركات 
بحريــــة لعدد من القطــــع الحربية التركية 
داخــــل المياه الإقليميــــة الليبية غير بعيد 
عــــن خليج ســــرت الــــذي يُعد واحــــدا من 
مناطق التماس التي يشــــملها خط ســــرت 
– الجفــــرة، الذي يمثل الخــــط الفاصل بين 
الموالية  والميليشــــيات  الليبــــي  الجيش 

لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا.
وقال اللــــواء خالد المحجــــوب، مدير 
التوجيــــه المعنوي بالجيــــش الليبي، في 
تصريحــــات ســــابقة، إن ”رصــــد تحركات 
القطــــع البحرية التركية تم الســــبت قبالة 
خليــــج ســــرت“، فيما أصدر اللــــواء أحمد 
ســــالم عطية، آمــــر غرفة عمليــــات تحرير 
غرب سرت التابعة للجيش الليبي، أوامره 
إلى جميع ضباط الوحدات العسكرية إلى 
”رفــــع درجة الاســــتعداد مع أخــــذ الحيطة 
والحــــذر والإبــــلاغ عــــن أي تحــــركات من 
والقوات  المســــلحة  الميليشــــيات  ناحية 

التركية“.
وترافقــــت هذه التحركات العســــكرية 
التركية التي أعادت أجواء التوتر للمشهد 
الليبــــي، فيمــــا أعلــــن المرصد الســــوري 
لحقوق الإنســــان، عن وصول دفعة جديدة 
من المرتزقة الســــوريين إلى ليبيا، قادمة 
من تركيا، الأمر الــــذي أعاد المخاوف من 
وجود خطة لإجهاض الاتفاق العســــكري 
الــــذي توصلت إليــــه لجنــــة 5+5، تمهيدا 

لتفجير الاقتتال الليبي – الليبي.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي 
تأجلــــت فيه الجولــــة الثانية مــــن الحوار 
السياســــي الليبي المُخصصة للتصويت 
علــــى آلية اختيار من ســــيتولى المناصب 
العليا للســــلطة التنفيذيــــة خلال المرحلة 
الانتقاليــــة القادمــــة التــــي تســــبق إجراء 
الانتخابات العامة في ديســــمبر من العام 
القــــادم، وســــط تحذيــــرات من منــــاورات 
إخــــوان ليبيــــا الذيــــن يعملون مــــن أجل 

السيطرة على مفاصل الحكم في ليبيا.
وكشــــف البرلمانــــي الليبــــي، محمــــد 
الرعيــــض، أن الجولــــة الثانية من الحوار 
السياسي، ســــتجري بعد اجتماع غدامس 
وذلك بعــــد التوافق على مقترح مُقدم على 
أن يكون التصويت على المقترح بنســــبة 
50 + 1 لصعوبة الحصول على ما نســــبته 

75 في المئة من الأصوات.
وأشــــار فــــي تصريحــــات تلفزيونيــــة 
بُثــــت ليل الســــبت – الأحد، إلــــى أن أكثر 
من 130 نائبــــا برلمانيا ليبيا ســــيعقدون 
اليوم الاثنين أو بعد غد الثلاثاء، جلســــة 
عامة فــــي غدامس بهدف توحيد البرلمان، 
و“توحيــــد كل مؤسســــات الدولــــة بحيث 

تسير الدولة إلى الأمام“، على حد قوله.
غيــــر أن ذلك، لم يمنع زميلــــه النائب، 
محمد العبانــــي من التحذير فــــي تدوينة 
فيســــبوكية مــــن أن آلية اختيار الســــلطة 
التنفيذيــــة برعايــــة بعثة الأمــــم المتحدة 
الإخــــوان  ”ســــتمكن  ليبيــــا  فــــي  للدعــــم 
المســــلمين من مفاصل الدولــــة الليبية“، 
أو ”العودة إلى الاحتكام للسلاح وتجاوز 
وقــــف إطلاق النار وتفاهمــــات 5+5 لأن ما 

بُني على باطل فهو باطل ولن يدوم“.
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تحاول تركيا تسميم أجواء الحوار 
ــــــين الأطراف السياســــــية في ليبيا  ب
وضرب المخرجــــــات التي يمكن أن 
ــــــه، مقابل تمرير أجنداتها  تترتب عن
في المنطقة، حيث كشــــــفت مصادر 
ــــــة عن قيام أنقرة بإقامة جســــــر  ليبي
جــــــوي غير مســــــبوق نحــــــو قاعدة 
الوطية العســــــكرية غرب البلاد، في 
خطوة يصفها مراقبون بـ“العدوانية“ 

ضد الجيش الليبي.
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